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إبداع جديد في القضاء الدولي
طارق يحياوي
كلية الحقوق
جامعة الجزائر ،الجزائر
tarek.yahiaoui@hotmail.com

الملخص

فــي المنظمــة العالميــة للتجــارة تضمــن كيانــات مســتقلة مســار فــض النزاعــات وهــي :المجموعــات الخاصــة التــي تعالــج
القضايــا كهيــاكل مــن الدرجــة األولــى ،وهيئــة االســتئناف التــي تنظــر فــي االســتئنافات المتعلقــة بخالصــات المجموعــات
الخاصــة .وفيمــا يتعلــق بهيــكل فــض النزاعــات()DSB؛ فهــو الهيئــة السياســية المشــكلة مــن كل أعضــاء المنظمــة ومهمتهــا
األساســية اإلدارة العامــة لنظــام فــض النــزاع واتخــاذ القــرار .إذ ال تكــون التوصيــات المتضمنــة فــي تقاريــر المجموعــات
الخاصــة وهيئــة االســتئناف ملزمــة ألطــراف النــزاع إال بعــد تبنيهــا مــن هيــكل فــض النزاعــات ،إال أن مســار التبنــي هــذا
أصبــح اليــوم شــبه آلــي؛ فمــن الضــروري أن يتفــق كل األعضــاء باإلجمــاع حتــى يتــم عــدم تبنــي قــرار مــا ،وفــق تقنيــة أصيلــة
(((
تعــرف باســم "االجمــاع المعكــوس" أو "االجمــاع الســلبي" الــذي ال يعــرف لــه إلــى يومنــا هــذا مثيــا فــي القانــون الدولــي .
تبقــى الرقابــة السياســية التــي يمارســها هيــكل فــض النزاعــات علــى العمــوم نظريــة ،ألنــه تــم فــرض تقنيــة اإلجمــاع المعكوس
ـرا علــى شــكواه ،فمــن غيــر المعقــول أن يكــون طرفــا النــزاع
بصفــة تــكاد تكــون آليــة كاتخــاذ القــرار ،ومــا دام الشــاكي ُمصـ ّ
غيــر راضييــن بنتيجــة فضــه وأن يثيــرا إجماعــا بعــدم تبنــي تقريــر معيــن .ففــي الواقــع إذا لــم يقــم األعضــاء جماعيــا
بالتصديــق علــى خالصــات أو حلــول المجموعــات الخاصــة أو هيئــة االســتئناف ،فإنهــم لــم يقومــوا بمنــع تبنــي أي تقريــر.
يعتبــر إجــراء االســتئناف بــا ريــب اإلضافــة الجديــدة األكثــر بــروزا وتأصــا فــي آليــة فــض النزاعــات علــى مســتوى
المنظمــة ،والــذي أرســته اتفاقــات مراكــش .إذ يمكــن ألطــراف النــزاع المعــروض أمــام المجموعــة الخاصــة؛ دون غيرهــا،
االســتئناف أمــام هيئــة االســتئناف خــال مــدة محــددة مــن تاريــخ توزيــع تقريرهــا علــى أعضــاء المنظمــة .ولكــن مــا يثيــر
التســاؤل هــو التســمية الممنوحــة لهــذه الهيئــة؛ فاالســتئناف يرمــي إلــى تعديــل أو إلغــاء حكــم صــادر مــن قاضــي الدرجــة
األولــى وذلــك مــن طــرف قضــاة الدرجــة الثانيــة ،وتتماشــى المــادة  )13( 17مــن مذكــرة االتفــاق فــي الســياق نفســه ،إذ تنــص
علــى أنــه" :يمكــن لهيئــة االســتئناف أن تؤيــد أو تعــدل أو تلغــي المعاينــات والنتائــج القانونيــة للمجموعــة الخاصــة" ،وبالتالــي
فالســلطات الممنوحــة لهيئــة االســتئناف ال تبتعــد عــن تلــك الممنوحــة لمحاكــم االســتئناف فــي النظــم القانونيــة الوطنيــة .إال أن
هــذا التقــارب ال يلبــث أن يصــل إلــى حــدوده ،ألن الممارســة القضائيــة فــي النظــم الوطنيــة تمنــح االســتئناف ســلطة إعــادة
النظــر فــي الحكــم الصــادر عــن الدرجــة األولــى فيمــا يتعلــق بالوقائــع وبالقانــون .غيــر أن األمــر يختلــف علــى مســتوى
المنظمــة ،فالمــادة  )6( 17تحــدد االســتئناف "فــي المســائل القانونيــة التــي تضمنهــا تقريــر المجموعــة الخاصــة والتفســيرات
القانونيــة المقدمــة مــن هاتــه األخيــرة" .فهيئــة االســتئناف ،إذن ،هــي قاضــي قانــون ينظــر فــي خــرق قواعــد القانــون مــن
طــرف المجموعــة الخاصــة ،ووظيفتــه هــي أشــبه مــا تكــون بمحكمــة نقــض كمــا هــو معــروف فــي بعــض النظــم القانونيــة
الوطنيــة كالنظــام الفرنســي.
لــذا يحــق لنــا التســاؤل عــن النظــام الجديــد لهيئــة االســتئناف المســتحدثة لــدى آليــة فــض النزاعــات بالمنظمــة العالميــة للتجــارة
بمقتضــى اتفاقــات مراكــش ،وعــن المالمــح الجديــدة التــي تميــزه عــن آليــات القضــاء الدولــي المعاصــر إجرائيــا ووظيفيــا.
الكلمــات الدالــة :المنظمــة العالميــة للتجــارة (الغــات)؛ هيــكل فــض النزاعــات؛ هيئــة االســتئناف لــدى آليــة فــض النزاعــات؛
القانــون الدولــي؛ اإلجمــاع المعكوس.
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Abstract

The process of dispute settlement at WTO has been delegated to independent entities: private
groups that consider cases as first instance structures, and the Appellate Body that hears appeals
for special group summaries. For its part, the dispute settlement body (DSB), the political
structure composed of all members of the Organization and its primary task is the general
administration of the dispute settlement and decision-making system. The recommendations
contained in the reports of the Special Groups and the Appellate Body are binding on the parties
to the dispute only after the dispute settlement body has adopted them. However, this process
of adoption is now almost automatic; in order not to adopt a resolution it is necessary for all
members to agree unanimously, according to a technique known as the "reverse consensus" or
"negative consensus", which we do not yet know a similar in the international law.
The political control exercised by the dispute settlement body remains generally theoretical,
because the reverse consensus technique imposed almost as a decision-making mechanism.
As long as the complainant insists on his complaint, it is inconceivable that the parties to the
dispute are not convinced of the outcome of the dispute and raise a consensus not to adopt a
particular report. In fact, if members have not collectively endorsed the abstracts or solutions
of special groups or the Appellate Body, they have not prevented the adoption of any report.
The appeal procedure is without doubt the most prominent and authentic new addition to the
Organization's dispute settlement mechanism established by the Marrakesh Accords. The
parties to the dispute seen by the Special Group can only appeal to the Appellate Body within a
specified period of the date of the distribution of its report to the members of the Organization.
The designation given to this body raises the question: the appeal is aimed at amending or
canceling a judgment of the first instance judge by second-tier judges and article 17 (13) of the
memorandum of agreement goes in the same context, stating that: The Appellate Body may
uphold, modify or reverse the legal findings and conclusions of the panel". Thus, the powers
granted to the Appellate Body are not far from those granted to courts of appeal in national
legal systems. However, this rapprochement is soon reaching its limit, because judicial practice
in national systems gives the appellant the power to review first instance judgment in relation
to facts and law. However, the situation is different at the level of the Organization. Article
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17 (6) defines the appeal “shall be limited to issues of law covered in the Panel report and
legal interpretations developed by the Panel.” The Appellate Body, then, is a judge of law who
considers violations of the rules of law by the Special Group. Its function is as close as possible
to a court of appeal as is known in some national legal systems, such as the French system.
We have the right to question the new system of the Appellate Body of the Dispute Settlement
Mechanism of the World Trade Organization under the Marrakesh Accords, and the new features
that distinguish it from the mechanisms of contemporary international justice, both procedural
and functional.
Keywords: World Trade Organization (WTO); Dispute Settlement Body (DSB); Appellate
Body of the Dispute Settlement Mechanism; International Law; reverse consensus.

مقدمة

خالفــا للنظــام الــذي كان ســائدا فــي إطــار (الغــات) لســنة  1947فــإن النظــام الجديــد لفــض النزاعــات بالمنظمــة العالميــة
للتجــارة غالبــا مــا يكيــف علــى أنــه يــكاد يكــون قضائيــا فــي تنظيمــه وفــي ســيره .غيــر أنــه يبقــى موســوما بأصولــه التــي
تجعــل منــه أقــرب بشــكل أساســي آلليــة مصالحــة قضائيــة تقريبــا .وإذا كنــا غالبــا مــا نســتعمل وبطريقــة مختزلــة ،عبــارات
"جهــة قضائيــة" ،أو "جهــة تــكاد تكــون قضائيــة" ،فذلــك أساســا لتســجيل الفــرق مــع النظــام القديــم مــن جهــة تنفيــذ "قــرارات"
وتوصيــات وضمانــات اإلجــراءات التــي جــاءت إلضفــاء مظاهــر "المحاكمــة العادلــة" علــى فــض النزاعــات بالمنظمــة.
غيــر أن تكييفــه الحقيقــي مــن الناحيــة القانونيــة يبقــى مثــار جــدل كبيــر وال يــزال يغــذي الكثيــر مــن الكتابــات .فعــوض
محاولــة الحســم فــي النقــاش بشــأن الطبيعــة الدقيقــة لهــذا النظــام ،التــي مــن الســهل مالحظــة كونهــا مقســمة بيــن منطقيــن؛
لكونهــا تجمــع بيــن إجــراءات ذات روح تصالحيــة وبيــن مظهــر قضائــي بصفــة أكبــر ،فيظهــر هنــا أنــه مــن األجــدر مواصلــة
النظــر إليــه كآليــة مرتبــة براغماتيــا وعميقــة األصالــة ،تمــارس مــن خاللهــا وظيفــة حكــم تنتــج عنهــا قــرارات ذات بعــد
إلزامــي بالنســبة لألطــراف.
إن الهيئــات المشــرفة علــى فــض النزاعــات بالمنظمــة موســومة بثنائيــة واضحــة :فمجمــل الفحــص "التقنــي" حــول الموضوع
موكــول لهيــاكل منفصلــة عــن الهيــكل السياســي؛ الــذي هــو المجلــس العــام المتصــرف تحــت قبعــة هيــكل فــض النزاعــات
( ،)ORDحتــى وإن كان اتخــاذ القــرار بيــن أيــدي الهيــكل السياســي بواســطة تقنيــة اإلجمــاع المعكــوس.
إن مســار فــض النزاعــات إذن قــد عهــد بــه إلــى كيانــات مســتقلة :المجموعــات الخاصــة التــي تنظــر فــي القضايــا كهيــاكل
درجــة أولــى ،وهيئــة االســتئناف التــي تنظــر فــي االســتئنافات المتعلقــة بخالصــات المجموعــات الخاصــة .ومــن جهتــه فــإن
هيــكل فــض النزاعــات()ORD؛ وهــو الهيــكل السياســي المشــكل مــن كل أعضــاء المنظمــة مهمتــه األساســية اإلدارة العامــة
لنظــام فــض النــزاع واتخــاذ القــرار .فالتوصيــات المتضمنــة فــي تقاريــر المجموعــات الخاصــة وهيئــة االســتئناف ال تكــون
ملزمــة ألطــراف النــزاع إال بعــد تبنيهــا مــن هيــكل فــض النزاعــات .غيــر أن مســار التبنــي هــذا هــو اليــوم آلــي تقريبــا؛ فلكــي
يتــم عــدم تبنــي قــرار مــا مــن الضــروري أن يتفــق كل األعضــاء علــى ذلــك باإلجمــاع ،وفــق تقنيــة أصيلــة تعــرف باســم
"االجمــاع المعكــوس" أو "االجمــاع الســلبي" الــذي ال نعــرف لــه إلــى يومنــا هــذا مثيــا فــي القانــون الدولــي .
فالرقابــة السياســية التــي يمارســها هيــكل فــض النزاعــات تبقــى إذن نظريــة عمومــا ،لكــون تقنيــة اإلجمــاع المعكــوس تفــرض
ـرا علــى شــكواه ،فمــن غيــر المتصــور أن يكــون طرفــا النــزاع
بصفــة تــكاد تكــون آليــة اتخــاذ القــرار ،ومــا دام الشــاكي ُمصـ ّ
غيــر مقتنعيــن بنتيجــة فضــه ،وأن يثيــرا إجماعــا بعــدم تبنــي تقريــر معيــن .ففــي الواقــع إذا لــم يقــم األعضــاء جماعيــا
بالتصديــق علــى خالصــات أو حلــول المجموعــات الخاصــة أو هيئــة االســتئناف ،فإنهــم لــم يقومــوا بمنــع تبنــي أي تقريــر.
يعتبــر إجــراء االســتئناف بــا شــك اإلضافــة الجديــدة األكثــر بــروزا وأصالــة فــي آليــة فــض النزاعــات علــى مســتوى
المنظمــة ،والــذي أسســته اتفاقــات مراكــش .فيمكــن ألطــراف النــزاع المنظــور أمــام المجموعــة الخاصــة؛ دون ســواها ،القيــام
باســتئناف أمــام هيئــة االســتئناف خــال مــدة محــددة مــن تاريــخ توزيــع تقريرهــا علــى أعضــاء المنظمــة.
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هيئة االستئناف لدى آلية فض النزاعات باملنظمة العاملية للتجارة
إن التســمية الممنوحــة لهــذه الهيئــة تثيــر التســاؤل؛ إذ إن االســتئناف يرمــي إلــى تعديــل أو إلغــاء حكــم صــادر مــن قاضــي
الدرجــة األولــى ،وذلــك مــن طــرف قضــاة الدرجــة الثانيــة وتســير المــادة  )13( 17مــن مذكــرة االتفــاق فــي الســياق نفســه ،إذ
تنــص علــى أنــه" :يمكــن لهيئــة االســتئناف أن تؤيــد أو تعــدل أو تلغــي المعاينــات والنتائــج القانونيــة للمجموعــة الخاصــة" .إذن
فالســلطات الممنوحــة لهيئــة االســتئناف ليســت بعيــدة عــن تلــك الممنوحــة لمحاكــم االســتئناف فــي النظــم القانونيــة الوطنيــة،
إال أن هــذا التقــارب ال يلبــث أن يصــل مــداه ،ألن الممارســة القضائيــة فــي النظــم الوطنيــة تمنــح االســتئناف ســلطة إعــادة
النظــر فــي الحكــم الصــادر عــن الدرجــة األولــى فيمــا يتعلــق بالوقائــع وبالقانــون .غيــر أن الوضــع يختلــف علــى مســتوى
المنظمــة ،فالمــادة  )6( 17تحــدد االســتئناف" فــي المســائل القانونيــة التــي تضمنهــا تقريــر المجموعــة الخاصــة ،والتفســيرات
القانونيــة المقدمــة مــن هاتــه األخيــرة" .فهيئــة االســتئناف ،إذن ،هــي قاضــي قانــون ينظــر فــي خــرق قواعــد القانــون مــن
طــرف المجموعــة الخاصــة .فوظيفتــه هــي أقــرب مــا تكــون لمحكمــة نقــض كمــا هــو معــروف فــي بعــض النظــم القانونيــة
الوطنيــة كالنظــام الفرنســي.
فيحــق لنــا التســاؤل عــن النظــام الجديــد لهيئــة االســتئناف المســتحدثة لــدى آليــة فــض النزاعــات بالمنظمــة العالميــة للتجــارة
بمقتضــى اتفاقــات مراكــش ،وعــن المالمــح الجديــدة التــي تميــزه عــن آليــات القضــاء الدولــي المعاصــر إجرائيــا ووظيفيــا.

المبحث األول
الطبيعة القانونية لهيئة االستئناف لدى آلية فض النزاعات بالمنظمة
المطلب :01
عرض هيئة االستئناف
تكفــل هيــكل فــض النزاعــات علــى مســتوى المنظمــة بوضــع هيئــة لالســتئناف ،وهــي ُمشـ ّكلة مــن ســبعة أعضــاء ،ثالثــة منهــم
(((
يشــكلون قســما بمناســبة كل قضيــة ،وعلــى خــاف المجموعــات الخاصــة ،فــإن هيئــة االســتئناف هــي هيــكل دائــم  ،مــدة
عضويــة األعضــاء هــي أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.
إن تشــكيلة هيئــة االســتئناف ينبغــي أن تعكــس تمثيــل مجمــل أعضــاء المنظمــة ،وأن تضــم أشــخاصا مــن غيــر ذوي االرتبــاط
بإدارتهــم الوطنيــة ،ذوي ســمعة معتــرف بهــا ،وعلــى درايــة بالقانــون والتجــارة الدوليــة ،والمســائل المرتبطــة باالتفاقــات
الناتجــة عــن العقــد النهائــي لمراكــش .تعــد االســتقاللية والكفــاءة المشــهود بهمــا المعياريــن الرئيســين فــي تعييــن أعضــاء
هيئــة االســتئناف.
يقتصــر اختصــاص هيئــة االســتئناف حصريــا علــى المســائل القانونيــة الــواردة فــي تقريــر المجموعــة الخاصــة ،وعلــى
التفســيرات المقدمــة مــن هاتــه األخيــرة والتــي يثيرهــا أطــراف النــزاع .ومــن هنــا تنتــج خاصيتــان لالســتئناف :معاينــة
الوقائــع المرتبطــة بموضــوع النــزاع ،وأطروحــات األطــراف بهــذا الشــأن الــواردة فــي تقريــر المجموعــة الخاصــة األولــي،
(((
فحصهــا  .ثــم إن هيئــة االســتئناف علــى غــرار المجموعــات الخاصــة يمكنهــا إثــارة أيــة مســألة أو ادعــاء قانونــي لــم يثــره
األطــراف ،غيــر أنــه ال يمكنهــا مناقشــة أو اإلجابــة عــن مســألة لــم تــرد فــي مهمتهــا ،وهكــذا فإنــه فــي قضيــة شــركات
المبيعــات األجنبيــة ،وضحــت هيئــة االســتئناف مــا يلــي ":إن فحــص المســائل الموضوعيــة المثــارة بهــذا االدعــاء الخــاص
(المقــدم مــن الواليــات المتحــدة حــول طبيعــة تدبيــر  ،)FSCيتجــاوز إطــار المهمــة كمــا تنــص عليــه المــادة  )6(17مــن
مذكــرة االتفــاق ،ذلــك أن هــذا االدعــاء ال يتعلــق بمســألة قانونيــة واردة فــي تقريــر المجموعــة الخاصــة ،وال بتفســيرات
قانونيــة مقدمــة مــن هاتــه األخيــرة .فلــم يطلــب منــذ البدايــة مــن المجموعــة الخاصــة أن تنظــر فــي المســائل المثــارة بشــأن
االدعــاء الجديــد للواليــات المتحــدة .فهــذا االدعــاء المقــدم حاليــا أمامنــا ســيجبرنا علــى فحــص مســائل قانونيــة مغايــرة تمامــا
(((
لتلــك التــي كلفــت بهــا المجموعــة الخاصــة ،وقــد يتطلــب عناصــر اثبــات متعلقــة بوقائــع جديــدة" .
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

حيياوي
أكثــر مــن ذلــك فــان هيئــة االســتئناف عندمــا تلغــي معاينـةً لمجموعــة خاصــة حــول نقــط قانونيــة ،فإنهــا تتمتــع بســلطة فحــص
نقطــة قانونيــة ،والفصــل فيهــا ،رغــم عــدم تطــرق المجموعــة الخاصــة إليهــا صراحــة ،وذلــك بغــرض تكملــة التحليــل القانوني
وفــض النــزاع بيــن األطــراف ،مــا دام مــن الممكــن القيــام بذلــك باالعتمــاد علــى معاينــات وقائــع مــن طــرف المجموعــة
(((
الخاصــة و/أو وقائــع غيــر متنــازع فيهــا واردة فــي ملــف المجموعــة الخاصــة .
غيــر أن هــذه الممارســة لهيئــة االســتئناف تعــرف بالضــرورة حــدودا ،تــم توضيحهــا بدقــة فــي قضيــة  ،Amianteالتــي
أطاحــت فيهــا هيئــة االســتئناف بخالصــة المجموعــة الخاصــة التــي كان مفادهــا عــدم قابليــة االتفــاق حــول العوائــق التقنيــة
(((
للتجــارة( )OTCللتطبيــق فــي هاتــه الحالــة ،ولكــن هيئــة االســتئناف لــم تواصــل التحليــل علــى أســاس هــذا االتفــاق ،
وتفســيرا لقرارهــا أثــارت هيئــة االســتئناف عــدم فحــص المجموعــة الخاصــة لهــذا االتفــاق الــذي لــم يســبق تطبيقــه مــن
أيــة مجموعــة خاصــة .يبــدو هــذا الطــرح غريبــا ومتناقضــا مــع مبــدأ ازدواجيــة التقاضــي ،إذ إن فحــص اتفــاق جديــد علــى
مســتوى االســتئناف ألول مــرة ،ســيحرم األطــراف مــن إمكانيــة االســتئناف بخصــوص هاتــه النقطــة .غيــر أنــه يمكننــا فهــم
اإلحــراج الــذي تواجهــه هيئــة االســتئناف فــي وضعيــة كهاتــه ،فيبقــى الهــدف هــو فــض النــزاع ،ولــذا فإنهــا قامــت بفحــص
وجهيــن آخريــن لالســتئناف مؤسســين علــى المادتيــن  3و 20مــن (الغــات) .فمــع أنهــا قامــت مــن جديــد بإلغــاء خالصــات
المجموعــة الخاصــة علــى أســاس المــادة  ،3فإنهــا بالمقابــل أيــدت الطابــع المبــرر للتدابيــر علــى أســاس المــادة  20وهكــذا
فقــد كرســت هيئــة االســتئناف مشــروعية التدبيــر ولكــن علــى أســاس اتفــاق ليــس هــو بالضــرورة ذلــك الــذي قامــت بفحصــه
المجموعــة الخاصــة (الغــات) ،وعلــى أســاس أحــد أحــكام هــذا االتفــاق (المــادة  )20والــذي لــم تقــم المجموعــة الخاصــة
بفحصــه ،بالنظــر إلــى خالصــة ســابقة مــن هيئــة االســتئناف تنــص علــى أن المنتوجــات المعنيــة ليســت متشــابهة .هــذا النــوع
مــن الوضعيــات يوضــح الصعوبــة الناجمــة عــن غيــاب اإلحالــة فــي نظــام فــض النزاعــات علــى مســتوى المنظمــة.
عندمــا تــدون خالصــات هيئــة االســتئناف ينبغــي تبنيهــا مــن طــرف هيئــة فــض النزاعــات وقبولهــا دون شــروط مــن أطــراف
النــزاع ،فرفــض تقريــر هيئــة االســتئناف مثلــه مثــل تقريــر المجموعــة الخاصــة ال يمكــن أن يحصــل اال باإلجمــاع الســلبي
فــي ظــرف الثالثيــن يومــا المواليــة لتاريــخ توزيعــه علــى األعضــاء.

المطلب :02
المالمح األساسية لهيئة االستئناف
بالنظــر إلــى تشــكيل وتعييــن ومهمــة أعضائهــا فــإن هيئــة االســتئناف تحيلنــا إلــى نمــوذج الهيئــات القضائيــة الدوليــة األخــرى.
ـخاص "أثبتــوا درايــة بالقانــون ،وبالتجــارة الدوليــة وبالمســائل المتعلقــة باالتفاقــات المعنيــة عمومــا"،
فهــي مشــكلة مــن أشـ ٍ
يعينــون علــى أســاس شــخصي وليســوا منتميــن لحكومــات .يعينهــم هيــكل فــض النزاعــات باإلجمــاع لفتــرة أربــع ســنوات،
قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة ،مــع التجديــد علــى تمثيلهــم لتشــكيلة المنظمــة ،كمــا هــو الحــال فــي الهيئــات الدوليــة المماثلــة.
وهكــذا فــإن االســتقاللية والحيــاد والكفــاءة مضمونــة .وهــي شــروط مســبقة نمطيــة وأساســية ألعضــاء أي هيئــة قضائيــة.
زيــادة علــى ذلــك ،العمــل بهــا ال يتطلــب التفــرغ (وهــي خاصيــة ليســت نــادرة فــي الهيئــات القضائيــة الدوليــة) ،بســبب قرينــة
أوليــة لحجــم عمــل محــدود.
وبعــض الخصائــص متعلقــة حصريــا بهيئــة االســتئناف وال نجدهــا فــي الهيئــات القضائيــة األخــرى .ففضــا عــن العهــدة
القصيــرة غيــر االعتياديــة ألعضائهــا ،فمــن المثيــر لالســتغراب وجــود عــدد صغيــر مــن األعضــاء (ســبعة) بالمقارنــة مــع
الكثــرة النســبية للقضــاة المشــكلين ألغلبيــة الهيئــات القضائيــة الدوليــة ،رغــم كــون اختصاصهــم أضيــق وحجــم عملهــم أقــل.
وهــذه التشــكيلة تزيــد مــن دور األعضــاء الذيــن يتقاســمون مســؤولية القــرارات ،مــع كــون الجماعيــة فــي الوقــت نفســه
مضمونــة :ثالثــة أعضــاء مختاريــن بالقرعــة دوريــا ،يشــكلون القســم الــذي يــدرس قضيــة مــا ،ولكــن يتــم تبــادل اآلراء بيــن
كل األعضــاء قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتئناف نهائــي .وهنــاك خاصيــة مهمــة تكمــن فــي كــون جنســية أعضــاء هيئــة االســتئناف
ال تؤخــذ بعيــن االعتبــار فــي تشــكيل كل قســم ،وال تأخــذ أيضــا فــي الحســبان مــن هــو العضــو طــرف النــزاع.
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هيئة االستئناف لدى آلية فض النزاعات باملنظمة العاملية للتجارة
تتمتــع هيئــة االســتئناف أيضــا بحريــة كاملــة فــي تقديــر القانــون ،ألنــه يمكنهــا تأييــد أو تعديــل أو إلغــاء المعاينــات والخالصات
(((
القانونيــة للمجموعــة الخاصــة  .إن هــذه الوضعيــة مــن شــأنها أن تثيــر إشــكاال فــي إطــار الطعــون دون وجــود خــرق ،عندمــا
تــؤدي تدابيــر مشــروعة إلــى إحــداث ضــرر ،فأمــام شــكوى دون وجــود خــرق تكــون توصيــات وخالصــات المجموعــات
الخاصــة غيــر متعلقــة بحقــوق أو التزامــات قانونيــة ،ولكــن تكــون مؤسس ـةً علــى اعتبــارات اإلنصــاف والمالءمــة ،وهــي
اعتبــارات مــن الصعــب أن تكــون محــا الســتئناف منحصــر فــي الجانــب القانونــي فقــط.
تؤخــذ قــرارات هيئــة االســتئناف باإلجمــاع  ،غيــر أنــه فــي حالــة اســتحالة الوصــول إلــى قــرار باإلجمــاع ،يؤخــذ القــرار
بأغلبيــة األصــوات .وفــي كل األحــوال يمكــن ألعضــاء هيئــة االســتئناف مثلهــم مثــل أعضــاء المجموعــات الخاصــة أن يُبــدو
آرا ًء خاصــة أو منفصلــة بشــرط أن تبقــى غيــر إســمية كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة  )11( 17مــن مذكــرة االتفــاق.
(((

وعلــى عكــس الهيئــات القضائيــة األخــرى العاملــة ضمــن منظمــات دوليــة ،فــا يوجــد فصــل لوجســتيكي بيــن المنظمــة وهيئــة
االســتئناف ،فهــم متواجــدون فــي المبنــى نفســه .وفــي حيــن تســتفيد المجموعــات الخاصــة مــن الدعــم القانونــي واإلداري
لقســم الشــؤون القانونيــة بأمانــة المنظمــة ،فــإن هيئــة االســتئناف تضــم طاقمهــا الخــاص ،المتميــز عــن باقــي أمانــة المنظمــة.
فاالســتقاللية الوظيفيــة بالنســبة للمنظمــة مضمونــة إذن علــى مســتوى االســتئناف.

المبحث الثاني
عمل هيئة االستئناف آللية فض النزاعات بالمنظمة
المطلب :01
سير إجراءات االستئناف
يتبــع ســير هيئــة االســتئناف إجــراءات عمــل تحددهــا بنفســها طبقــا لمقتضيــات المــادة  )9( 17مــن مذكــرة االتفــاق" :تقــوم
هيئــة االســتئناف بالتشــاور مــع رئيــس هيئــة فــض النزاعــات والمديــر العــام بوضــع إجــراءات عمــل يتــم تبليغهــا لألعضــاء
علــى ســبيل اإلعــام" ولقــد تــم تبنــي هــذه القواعــد ألول مــرة فــي  15فبرايــر  ،1996وتــم تعديلهــا بعــد ذلــك ألكثــر مــن مــرة،
وعلــى ضــوء هــذه النصــوص والمــواد  )10( 17و )11( 17نالحــظ بــأن خصائصهــا هــي نفســها المطبقــة أمــام المجموعــات
الخاصــة؛ فاإلجــراءات مؤطــرة بآجــال صارمــة ،وهــي تحتــرم مبــدأ الوجاهيــة والســرية .فــا يمكــن أن تتجــاوز اإلجــراءات
ســتين يومــا ،إال فــي حالــة ظــروف اســتثنائية ينجــم عنهــا تمديــد اإلجــراءات لمــدة ثالثيــن يومــا.
يمكــن ألطــراف النــزاع وحدهــا تقديــم طلــب اســتئناف بمــا فــي ذلــك الطــرف الرابــح علــى مســتوى الدرجــة األولــى .ففــي
قضيــة الواليــات المتحــدة –أقمصــة ومــآزر ،فــإن الهنــد التــي ربحــت الدعــوى أمــام المجموعــة الخاصــة قامــت بإجــراء
اســتئناف بشــأن ثالثــة مســائل مبدئيــة .وبالمقابــل فــإن األطــراف مــن الغيــر واألعضــاء اآلخريــن للمنظمــة ليســت لهــم هــذه
(((
اإلمكانيــة .
يتــم تســجيل االســتئناف بتبليــغ مكتــوب لهيــكل فــض النزاعــات وتقديــم تصريــح اســتئناف متزامــن بأمانــة هيئــة االســتئناف.
يمكــن طــرح االســتئناف ابتــداء مــن يــوم توزيــع تقريــر المجموعــة الخاصــة ولكــن علــى األكثــر قبــل تبنــي تقريــر المجموعــة
الخاصــة مــن هيــكل فــض النزاعــات ،الــذي يجــب أن يتــم خــال الســتين يومــا بعــد توزيــع التقريــر .ولكــي يكــون المســتأنف
عليــه علــى علــم ولــو باختصــار ،بـــ "طبيعــة االســتئناف" وبـــ "ادعــاءات األخطــاء" للمجموعــة الخاصــة ،ويتمكــن مــن
ممارســة حقــه فــي الدفــاع بفعاليــة فــي إطــار إجــراء نظامــي ،يجــب أن يتضمــن تصريــح االســتئناف علــى الخصــوص
"عرضــا مختصــرا لطبيعــة االســتئناف بمــا فــي ذلــك ادعــاءات األخطــاء فــي المســائل القانونيــة المشــمولة فــي تقريــر
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حيياوي
المجموعــة الخاصــة والتفســيرات القانونيــة المعطــاة لهــا"  .وفــي مــرات عديــدة قامــت هيئــة االســتئناف بفحــص الطابــع
الكافــي لتصريــح االســتئناف ،مســتوحية مــن التفســير المعطــى للمــادة  6النقطــة  2المتعلقــة بطلــب إنشــاء المجموعــة الخاصــة
(((1
 ،وبهــذه المناســبة تــم تقريــر أن االدعــاءات المشــكلة فــي االســتئناف ،بمقتضــى المــادة  11مــن مذكــرة االســتئناف ،المتعلقــة
بمناقشــة تحليــل المجموعــة الخاصــة بحكــم موضوعــي مــن اتفــاق المنظمــة تؤخــذ علــى حــدة بالنســبة الدعــاءات بأخطــاء
(((1
قانونيــة مرتكبــة مــن المجموعــة الخاصــة وتشــكل ادعــاءات بأخطــاء متميــزة ينبغــي إدراجهــا فــي تصريــح اســتئناف.
ويبقــى أن ادعــاءات األخطــاء غيــر المذكــورة فــي تصريــح االســتئناف ال تكــون بطبيعــة الحــال موضوعــا للفحــص.
(((1

وفــي أجــل األيــام العشــرة المواليــة إليــداع تصريــح االســتئناف ،يجــب علــى المســتأنف أن يــودع لــدى أمانــة هيئــة االســتئناف
مذكــرة مكتوبــة .يجــب أن تحتــوي هــذه المذكــرة المكتوبــة علــى عــرض محــدد ألســباب االســتئناف ،بمــا فــي ذلــك االدعــاءات
الخاصــة بأخطــاء فــي مســائل قانونيــة مشــمولة بتقريــر المجموعــة الخاصــة ،والتفســيرات القانونيــة المعطــاة لهــا مــن هــذه
(((1
األخيــرة ،وكذلــك الحجــج القانونيــة لدعــم هــذا الطعــن وفــي أجــل خمســة عشــر يومــا بعد تاريــخ إيــداع تصريح االســتئناف،
يمكــن لطــرف فــي النــزاع غيــر المســتأنف األولــي أن ينضــم لهــذا االســتئناف أو يشــكل اســتئنافا علــى أســاس أخطــاء مدعــى
(((1
بهــا فــي مســائل قانونيــة مشــمولة بتقريــر المجموعــة الخاصــة ،والتفســيرات القانونيــة المعطــاة لهــا مــن هــذه األخيــرة ،
وإجــراء االســتئناف المعاكــس هــذا يســتعمل كثيــرا فــي الممارســة.
وكل طــرف فــي النــزاع يــود اإلجابــة علــى االدعــاءات المشــكلة فــي مذكــرة المســتأنف؛ يمكنــه فــي أجــل األيــام الخمســة
والعشــرين المواليــة إليــداع تصريــح االســتئناف ،أن يــودع لــدى أمانــة هيئــة االســتئناف مذكــرة كتابيــة .يجــب أن تتضمــن
(((1
هــذه المذكــرة عرضــا محــددا ألســباب االعتــراض علــى االدعــاءات الخاصــة باألخطــاء المشــكلة فــي مذكــرة المســتأنف .
وفــي أجــل األيــام الخمســة والعشــرين المواليــة لتاريــخ إيــداع تصريــح االســتئناف ،يمكــن لــكل طــرف مــن الغيــر أن يــودع
(((1
مذكــرة مكتوبــة تشــير إلــى نيتــه فــي المشــاركة فــي االســتئناف ،كمســاهم مــن الغيــر ومتضمنــة ألســباب تدعــم موقفــه .
ولزيــادة إمكانيــات مشــاركة أطــراف مــن الغيــر فــي الجلســات ،فــإن نســخة معدلــة ومدعمــة مــن إجــراءات العمــل الخاصــة
باالســتئناف دخلــت حيــز النفــاذ فــي أول مــاي  ،2003تعفــي األطــراف مــن الغيــر مــن تقديــم مذكــرة كتابيــة ،بشــرط تبليــغ
مســبق ،وفــي نفــس أجــل األيــام الخمســة والعشــرين لنيتهــا فــي حضــور الجلســة وتقديــم تصريــح شــفهي .ودائمــا بطلــب مــن
طــرف مــن الغيــر ،يمكــن أن يمنــح هــذا المركــز القانونــي كـــ "مالحــظ ســلبي" بعــد انقضــاء أجــل خمســة وعشــرين يومــا،
ولكــن إمكانيــة مشــاركته الشــفوية تعــود لقــرار تقديــري مــن قســم االســتئناف.
يعقــد قســم هيئــة االســتئناف المســؤول عــن القضيــة جلســة ،كقاعــدة عامــة ،ثالثيــن يومــا بعــد تاريــخ إيــداع تصريــح االســتئناف.
وأثنــاء االســتماع يقــدم المشــاركون والمشــاركون مــن الغيــر شــفويا حججهــم ،ويعرضــون وجهــات نظرهــم ويوضحــون مواقفهــم
أمــام ثالثــة أعضــاء مــن هيئــة االســتئناف .ويكــون الســماع أيضــا فرصــة ألعضــاء هيئة االســتئناف لطــرح أســئلة على المشــاركين
والمشــاركين مــن الغيــر بغــرض حصــر أحســن لحججهــم .وفــي الممارســة ،فــإن جــزءا مــن الســماع يكــرس فــي جلســة األســئلة
هاتــه .ويــدوم الســماع أمــام هيئــة االســتئناف عــادة يومــا أو يوميــن ،ولكــن بعــض القضايــا كقضيــة المــوز تطلبــت ثالثــة أيــام.
تتــم معالجــة المذكــرات الكتابيــة المقدمــة لهيئــة االســتئناف بالســرية ،ولكنهــا تكــون فــي متنــاول المشــاركين والمشــاركين
مــن الغيــر فــي النــزاع .ورغــم ذلــك فــا يوجــد مــا يمنــع مشــاركا مــن إعــام الجمهــور لمواقفــه الخاصــة .ينبغــي علــى
األطــراف معاملــة المعلومــات المحالــة مــن عضــو آخــر إلــى هيئــة االســتئناف والتــي يعتبرهــا ســرية ،كذلــك .وتكــون أعمــال
ومــداوالت هيئــة االســتئناف أيضــا ســرية .ويتــم تحريــر تقاريــر هيئــة االســتئناف دون حضــور أطــراف النــزاع وعلــى
 -10قاعدة  2( 29د) من إجراءات االستئناف.
 -11قضية الواليات المتحدة-بعض المنتوجات الواردة من المجموعات األوربية ،تقرير هيئة االستئناف ،الفقرة .62
 -12المرجع السابق ،الفقرة .74
 -13القاعدة  21من إجراءات االستئناف.
 -14القاعدة  23من إجراءات االستئناف.
 -15القاعدة  22من إجراءات االستئناف.
 -16القاعدة  24من إجراءات االستئناف.
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هيئة االستئناف لدى آلية فض النزاعات باملنظمة العاملية للتجارة
ضــوء المعلومــات والتصريحــات المقدمــة  .وكل اتصــال خــارج نطــاق اإلجــراء بيــن طــرف أو ممثلــه وبيــن أعضــاء القســم
(((1
ممنــوع منعــا باتــا .
(((1

ونصــت القاعــدة  3مــن إجــراءات االســتئناف صراحــة أن علــى أعضــاء القســم أال يدخــروا جهــدا فــي اتخــاذ قراراتهــم
باإلجمــاع .وإذا تعــذر ذلــك فــإن القــرار يجــب اتخــاذه بأغلبيــة األصــوات .وتكــون اآلراء المعبــر عنهــا مــن أعضــاء هيئــة
(((1
االســتئناف فــي تقاريرهــم مغفلــة .
إن األجــل الممنــوح لمســار االســتئناف هــو جــد قصيــر .فالقاعــدة العامــة أن مــدة اإلجــراء بيــن تاريــخ تبليــغ طــرف فــي النزاع
شــكليا لقــراره إلجــراء اســتئناف ،وتاريــخ توزيــع هيئــة االســتئناف لتقريرهــا ال يتجــاوز ســتين يومــا .وعندمــا تقــدر هيئــة
االســتئناف أنــه ال يمكنهــا تقديــم تقريرهــا فــي ســتين يومــا يجــب أن تُعلــم كتابيــا هيــكل فــض النزاعــات عــن أســباب هــذا
التأخيــر وأن تشــير إلــى التاريــخ المحتمــل الــذي يمكنهــا تقديمــه فيــه .وفــي كل األحــوال ال ينبغــي أن يتجــاوز اإلجــراء تســعين
(((2
يومــا  .وباســتثناء حــاالت نــادرة إلــى يومنــا هــذا ،فــإن التقاريــر تــوزع علــى األعضــاء فــي الوقــت المحــدد .ففــي قضيــة
المجموعــات األوربية-هرمونــات ،قامــت هيئــة االســتئناف بعــد استشــارة أطــراف النــزاع بإعــام هيــكل فــض النزاعــات،
بأنــه ال يمكنهــا توزيــع التقريــر فــي اآلجــال المحــددة بســبب الطبيعــة االســتثنائية لهــذه القضيــة والوقــت الضــروري للترجمــة.
وخــال الثالثيــن يومــا المواليــة لتوزيــع التقريــر علــى أعضــاء المنظمــة ينبغــي تبنــي هــذه التقاريــر مــن طــرف هيئــة فــض
(((2
النزاعــات وقبولهــا دون شــروط مــن أعضــاء النــزاع ،إال إذا قــرر هيــكل فــض النزاعــات خــاف ذلــك باإلجمــاع  .وال
يتنافــى إجــراء التبنــي هــذا مــع حــق األعضــاء فــي إبــداء آرائهــم بشــأن تقريــر لهيئــة االســتئناف ،وهــو مــا يقــع غالبــا .ويــؤدي
تبنــي تقاريــر هيئــة االســتئناف إلــى وضعهــا حيــز التنفيــذ.

المطلب :02
خصوصيات عمل هيئة االستئناف
فضــا عــن وجاهيــة اإلجــراء والمناقشــات ،وضوابــط المحاكمــة العادلــة -التــي تميــز عمــل هيئــة االســتئناف -وهــي خصائص
مماثلــة لــكل هيئــة قضائيــة دوليــة ،مــن المفيــد التذكيــر ببعــض المميــزات لهــذه اإلجــراءات خاصــة .فالســرعة القصــوى
لإلجــراء أمــام هيئــة االســتئناف (مــدة ســتون ( )60يومــا التــي يمكــن تمديديهــا إلــى تســعين ( )90يومــا) تفــرض قيــودا
عديــدة ،كآجــال مبدئيــة قصيــرة لفحــص مذكــرات األطــراف ،وجلســة وحيــدة وهامــش ضيــق للدفــوع اإلجرائيــة .علــى
عكــس الممارســة الســائدة فــي الهيئــات القضائيــة الدوليــة ،فــإن اإلجــراءات أمــام هيئــة االســتئناف  -علــى غــرار المجموعــات
الخاصة-ســرية :فالمذكــرات والوثائــق ومحاضــر الســماع ليســت علنيــة ،رغــم نضــال بعــض الــدول للمزيــد مــن الشــفافية.
فاإلعــان ال يبــدو شــرطا أساســيا فــي مــادة القضــاء الدولــي؛ إن الســرية فــي الحقيقــة مــن مبــادئ التحكيــم .وهــذه الخصوصيــة
نابعــة مــن األصــل الدبلوماســي -التحكيمــي لنظــام فــض النزاعــات بالغــات؛ ويترجــم فــي الطابــع غيــر الرســمي نســبيا فــي
جلســات االســتماع ،مــع االحتــرام الكامــل لشــروط المحاكمــة العادلــة.
تشــمل القــرارات المســار الزمنــي للقضيــة ،وموضــوع النــزاع وحجــج األطــراف ،كمــا تتضمــن التحليــل المفصــل .وفــي
قضيــة مــن أولــى القضايــا ،عالجــت هيئــة االســتئناف مســألة مثيــرة للجــدل ،بالســماح للمحاميــن الخــواص لتمثيــل الحكومــات
(((2
والمرافعــة باســمها  .وأصبحــت مــن ذلــك الحيــن ممارســة عاديــة .كذلــك أصبــح "تســاوي األســلحة" ممكنــا فــي ممارســة
حقــوق الدفــاع ،خصوصــا بالنســبة للــدول األقــل حيــازة للمــوارد القانونيــة الداخليــة .وفضــا عــن ذلــك ،فــإن البلــدان الناميــة
يمكنهــا االســتفادة فــي مــادة فــض النزاعــات بالمنظمــة مــن خدمــات المركــز االستشــاري ،المنشــأ ســنة  1999كمنظمــة
 -17انظر المادة  ،17النقطة  10من مذكرة االتفاق.
 -18انظر المادة  18من مذكرة االتفاق والقاعدة  19من إجراءات االستئناف.
 -19انظر المادة  ،17النقطة  11من مذكرة االتفاق.
 -20انظر المادة  ،17النقطة  5من مذكرة االتفاق.
 -21انظر المادة  ،17النقطة  14من مذكرة االتفاق.
 -22قضية المجموعات األوربية –موز ،تقرير هيئة االستئناف ،ص .5
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

حيياوي
مستقلة عن المنظمة ،وممولة من مساهمات متطوعين.
وتتميــز اإلجــراءات بمزاوجــة أصيلــة بيــن ثنائيــة األطــراف وتعدديــة األطــراف .فأطــراف النــزاع هــم أعضــاء بالمنظمــة .أي
مــن جهــة ،الدولــة أو الــدول التــي تدعــي كشــاكية وجــود خــرق اللتــزام أو المســاس بقاعــدة ألحقــت آثــارا ســلبية بمصالحهــا
بمقتضــى أحــد االتفاقــات المعنيــة .ومــن جهــة أخــرى الدولــة المدعــى عليهــا التــي يعتبــر ســلوكها أو تدابيرهــا محــل طعــن،
لكونهــا خرقــت القواعــد وااللتزامــات .وكل عضــو بالمنظمــة يعتبــر أنــه لــه مصلحــة فــي فــض النــزاع يمكنــه المشــاركة فــي
اإلجــراء شــرط انضمامــه منــذ مرحلــة المجموعــة الخاصــة .وحقــوق األطــراف مــن الغيــر هــي حقيقــة محــدودة ،لكــن يمكنهــا
عــرض حججهــا القانونيــة بشــكل كامــل .وتبريــر ذلــك يكمــن فــي كــون كل قــرار يمكنــه التأثيــر بشــأن تفســير وتطبيــق أحــكام
االتفاقــات المعنيــة تجــاه كل األعضــاء .ويمكــن مقارنــة دور تدخــل األطــراف مــن الغيــر بالــدور الــذي تلعبــه الــدول أعضــاء
المجموعــات األوربيــة غيــر األطــراف فــي نــزاع مــا ،عندمــا تتدخــل أمــام محكمــة عــدل (لوكســمبورغ) ،ولتدخــل األطــراف
مــن الغيــر أمــام محكمــة العــدل الدوليــة حيــث تعتبــر المصلحــة المباشــرة فــي حــل النــزاع شــرطا مســبقا.
إن الوظيفــة الممنوحــة لهيئــة االســتئناف -علــى غــرار المجموعــات الخاصــة  -هــي بــا شــك القضــاء .فمهمتهــا هــي فــض
النزاعــات بيــن أعضــاء المنظمــة لتقديــر مطابقــة التدابيــر ،أو بصفــة أعــم ســلوك المدعــى عليــه ،الــذي يدعــي الشــاكي
بأنــه يشــكل خرقــا اللتــزام قانونــي ناجــم عــن اتفــاق .والقيــام بهــذه المهمــة يقتضــي تقييمــا موضوعيــا للوقائــع (مخصصــا
للمجموعــات الخاصــة) ،ينبغــي تأسيســه علــى القانــون الدولــي .وبعبــارة أخــرى ،فموضــوع النــزاع هــو ادعــاء عضــو أن
عضــوا آخــر ال تتطابــق تدابيــره مــع االلتــزام بموجــب اتفاقــات المنظمــة ،أي أن خرقــا لقاعــدة مــن القانــون الدولــي وقــع أم ال.
فاإلجــراء يعالــج إذن مســائل شــرعية دوليــة (نــزاع الشــرعية) وال يهــدف إلــى تقييــم وال إلــى تعويــض أي ضــرر (كمــا هــو
الحــال فــي التحكيــم بشــأن االســتثمار أمــام  .)CIRDIويحــل بوســاطة  -مــا يمكــن اعتبــاره -حكمــا إعالنيــا نموذجيــا للهيئــات
القضائيــة الدوليــة ،الــذي يحــدد مــن هــو الطــرف الــذي علــى صــواب ،والطــرف الــذي علــى خطــأ .واإلشــارة الصريحــة إلــى
مرجعيــة القواعــد العرفيــة للتفســير فــي القانــون الدولــي العــام ،فــي المــادة  3النقطــة  2مــن مذكــرة االتفــاق ،هــي أساســية فــي
هــذا الصــدد :فبفضلهــا يمكــن تكييــف هيئــة االســتئناف بـــ "محكمــة تنشــئ اجتهــادا قضائيــا" فــي النظــام الدولــي وبذلــك ،فــإن
الهيئــات القضائيــة الدوليــة تعتبرهــا كذلــك ،أي كمصــادر احتياطيــة للقانــون الدولــي بمفهــوم المــادة  83النقطــة ( 1د) مــن
نظــام محكمــة العــدل الدوليــة.
ولقــد قدمــت هيئــة االســتئناف الكثيــر لمبــادئ تفســير المعاهــدات ،ال ســيما بتوضيحهــا للفــرق بيــن الســياق ،الممارســة
الالحقــة ،واألعمــال التحضيريــة لمعاهــدة وظــروف إبرامهــا ،طبقــا للمادتيــن  31و 32مــن اتفاقيــة (فيينــا) .ومقاربــة هيئــة
االســتئناف بشــأن التفســير تختلــف عــن تلــك المتبعــة مــن كثيــر مــن الهيئــات القضائيــة الدوليــة ،باالهتمــام البالــغ الممنــوح
لمصطلحــات المعاهــدة ،وباللجــوء المنهجــي والصريــح لقواعــد التفســير المتضمنــة فــي المادتيــن  31و 32مــن اتفاقيــة
(فيينــا) ،كمــا يشــهد عليــه اإللحــاح بشــأن التفســير النصــي والســياقي .وهــذه المقاربــة المنهجيــة لــم تســلم مــن النقــد كونهــا
ضيقــة بشــكل كبيــر .ويمكــن تفســير حــذر هيئــة االســتئناف ،وترددهــا فــي الخــوض فــي تفســيرات جديــدة أو غائيــة ،جزئيــا
بالطابــع االجبــاري والحصــري الختصاصهــا القضائــي.

خاتمة:

إن هــذه المالمــح الجديــدة والكبــرى لنظــام فــض النزاعــات بالمنظمــة ،هــي غيــر مألوفــة بالنســبة للكثيــر مــن المنظمــات
واألنظمــة الدوليــة األخــرى –إن لــم نقــل لهــا كلهــا -فالحــذر والتحديــد الذاتــي مــن هيئــة االســتئناف فــي اســتعمال مختلــف
قواعــد التفســير اللتزامــات األعضــاء تبــدو مبــررة ،بالنظــر إلــى االختصــاص اإلجبــاري والحصــري لهــا .إن النطاق الواســع
لتطبيــق االتفاقــات التجاريــة متعــددة األطــراف ،وأهميــة وتنــوع االلتزامــات التــي تتضمنهــا ،إضافــة إلــى مختلــف المصالــح
التــي تقــود الــدول لتصبــح أعضــاء فــي المنظمــة ،ال يمكنهــا ســوى تعزيــز االنشــغال بشــأن حيويــة النظــام ،الــذي هــو فــي
(((2
"مصلحــة كل األعضــاء"  .إن الغمــوض الناتــج عــن الحلــول الوســطى المتبنــاة أثنــاء المفاوضــات بشــأن أحــكام عديــدة
وليــس فقــط بشــأن نقــاط تفصيليــة -والتفســيرات الوجاهيــة المعروضــة مــن أطــراف النــزاع أمــام هيئــة االســتئناف ،تبيــنأن اإلجمــاع الحقيقــي حــول األحــكام األساســية هــو بــا شــك أضعــف ممــا يمكننــا اعتقــاده ألول وهلــة .فضــا عــن ذلــك فــإن
مذكــرة االتفــاق ال تســمح لهيئــة االســتئناف -علــى غــرار المجموعــات الخاصــة -باالمتنــاع عــن الفصــل فــي قضايــا كهاتــه،
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هيئة االستئناف لدى آلية فض النزاعات باملنظمة العاملية للتجارة
باللجــوء إلــى نتيجــة لعــدم الوضــوح ،أو بإحالــة المســألة أمــام الهيــاكل السياســية بين-الحكوميــة  .هــذا الســياق يضاعــف
مــن خطــر كــون حــل القضيــة غيــر مــرض ،إذا لــم تكــن المنهجيــة التفســيرية لدعــم القــرار معتبــرة صحيحــة عمومــا ،ليــس
فقــط مــن األعضــاء والمصالــح التجاريــة الخاصــة بهــا ولكــن أيضــا مــن المجموعــة القانونيــة .فنظــر المشــروعية اإلجرائيــة
والمنهجيــة للقــرارات تلعــب بصفــة هامــة فــي قبولهــا مــن طــرف األعضــاء ،بمــا فيهــا الطــرف المــدان.
(((2

إن تحديــد مــدى االلتزامــات القانونيــة الناتــج عــن اتفاقــات المنظمــة ،هــو أيضــا مســألة حساســة مــن وجهــة نظــر عامــة.
فآليــة فــض النزاعــات ليــس لهــا نظيــر فــي القطاعــات األخــرى للقانــون والعالقــات الدوليــة ،والتــي يمكــن أن تثــور معهــا
تداخــات نزاعيــة (خصوصـا ً فــي ميــدان حمايــة البيئــة والمعاييــر االجتماعيــة) ،فالفــرع القضائــي للمنظمــة يمكــن أن يضطلع
بوضــع حــدود اختصــاص المنظمــة فعليــا .كمــا يمكــن لنظــام فــض النزاعــات بالمنظمــة تحديــد خــط فصــل آخــر حســاس بيــن
االلتزامــات متعــددة األطــراف المرتبطــة بالتجــارة وبيــن االختصــاص الــذي يرجــع للــدول األعضــاء فــي التنظيــم الحــر
لالحتياجــات والمصالــح علــى المســتوى الوطنــي أي االختصــاص المعيــاري الوطنــي.
إن الــدور المهــم جــدا الــذي حازتــه هيئــة االســتئناف فــي تفســير االتفاقــات  -والــذي يتبايــن مــع النــدرة الشــديدة للتفســيرات
الشــكلية مــن طــرف األعضــاء فــي إطــار المجلــس العــام ،كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة  9مــن اتفــاق مراكــش  -يدعو للتســاؤل
حــول درجــة اســتقاللية نظــام فــض النزاعــات خصوصــا عــن طريــق هيئــة االســتئناف التــي علــى عكــس المجموعــات
ـرع اجتهــاد هيئــة االســتئناف ،مــن إرســاء
سـ ّ
الخاصــة هــي هيــكل دائــم فــي المنظمــة .فأثنــاء الســنوات األولــى لوجودهــا َ
ســلطتها ،ومــن خــال هــذه الســلطة المتناميــة التــي فرضتهــا وتيــرة النشــاط والطابــع اآللــي تقريبــا التخــاذ القــرار ،أدرك
أعضــاء المنظمــة ســريعا أهميــة الهيــكل الجديــد الــذي أنشــؤوه .فغيــاب التدخــل السياســي هــو أحــد ضمانــات اســتقاللية
ونزاهــة آليــة فــض النزاعــات .ولكنــه ليــس موجــودا بصفــة مســتقلة عــن المنظمــة فــي مجملهــا وعــن هياكلهــا السياســية.
فــدور المجموعــات الخاصــة وهيئــة االســتئناف هــو فــي األســاس مســاعدة هيــكل فــض النزاعــات فــي اتخــاذ القــرار.
ينــدرج هــذا الــدور إذن مــن وجهــة شــكلية ومؤسســاتية فــي االســتمرارية والتبعيــة المبدئيــة للهيــاكل السياســية .رغــم كــون
مــآل النزاعــات ال يخضــع للرقابــة السياســية لهــذه الهيــاكل التــي ال يتــم اللجــوء إليهــا إال لتكريــس َح ـ ِّل تــم التوصــل إليــه
تقريبــا .فمــن الناحيــة النظريــة يمكــن لألعضــاء أن يرفضــوا جماعيــا تقريــرا معينــا أو تبنــي تفســير لالتفاقــات يســمو علــى
أي تفســير لالجتهــاد القضائــي يبــدو غيــر مناســب لألعضــاء .أمــا فــي الواقــع فــإن صعوبــة الحصــول علــى إجمــاع لمجمــل
األعضــاء حــول نــص مــن هــذا النــوع ،واســتهجان اللجــوء إلــى التصويــت ،حتــى وإن كان ذلــك ممكنــا نظريــا ،مــن شــأنها
تقليــص إمكانيــات تبنــي تفســيرات كهــذه .وبالمقابــل فــإن ســلطة الواقــع لحلــول االجتهــاد القضائــي تتزايــد.
وفــي بعــض القضايــا ،فــإن وزن االجتهــاد القضائــي قــد أثــر لدرجــة أن بعــض األعضــاء لــم يتــرددوا فــي إظهــار انشــغالهم
العميــق رســميا تجــاه تقاريــر هيئــة االســتئناف التــي لــم تكــن معايناتهــا بالنســبة لهــم مؤسســة علــى نصــوص ســارية المفعــول،
أو تشــكل حالــة تعســف فــي اســتعمال الســلطة .وفــي الحقيقــة فإنــه مــن المبالــغ فيــه إســناد مســؤولية هــذه الوضعيــة لهيئــات
فــض النــزاع وحدهــا .فتعقيــد وحداثــة اتفاقــات المنظمــة ،وعــدم انســجام بعــض القواعــد المعروضــة للتفســير وعديــد الثغــرات
فــي مذكــرة االتفــاق ،تفســر :أن هيــاكل فــض النزاعــات وجــدت نفســها مجبــرة علــى ســد هــذه النقائــص النصيــة لتســهيل فــض
عــادل وســريع وفعلــي للنزاعــات المعروضــة أمامهــا.
ودون الخــوض فــي مســألة حــدود نظــام فــض النزاعــات بالمنظمــة ،فإنــه ممــا ال يجــب إنــكاره أنــه كان يمكــن تفــادي جانــب
مــن الجــدال ،لــو أن الهيــاكل السياســية للمنظمــة قامــت بممارســة صالحيتهــا العامــة فــي تبنــي تفســيرات التفاقــات المنظمــة
وتعديــل مذكــرة االتفــاق ،ولــو أن األعضــاء لــم يتســرعوا فــي اللجــوء إلــى نظــام فــض النزاعــات فــي انتظــار مــا كانــت
(((2
ستســفر عنــه المفاوضــات بشــأن تفســير بعــض القواعــد .
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